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تقديم مركز نهوض للدراسات والبحوث

يأتي هذا الكتاب ضمن مشـروع تبنَّاه مركز نهوض للدراسـات والبحوث، يهدف 
إلـى تقديم أهم الكتابات والأبحـاث القانونية في الغرب للقارئ والمجتمع القانوني 
العربي. ويأتي هذا المشـروع انطلاقاً من إيمان المركز بأهمية القانون المقارن، كونه 
-دون مبالغـة- الأداة الوحيـدة لدينـا فـي العالـم العربـي للنهوض بفكرنـا القانوني، 
وإصـلاح أنظمتنـا القانونيـة، والارتقـاء بها من حالـة الجمود والتراجع التي يعيشـها 
العالم العربي. فبالمراجعة التاريخية لعصر النهضة وبدايات نشـأة المدرسـة القانونية 
العربيـة الحديثـة فـي بدايات القرن العشـرين، يتضح بجـلاءٍ أن الدراسـات القانونية 
المقارنة واطلاعنا عليها في العالم العربي قد أسهم إسهاماً جوهريًّا في بناء المدرسة 

القانونية العربية المعاصرة.

ولدراسـات القانون المقارن أهمية عالمية، فمنذ المؤتمر الأول للقانون المقارن 
الذي عُقِدَ عام 1900م في باريس، أصبح هناك مدرسة فكرية عالميًّا معنيَّة بدراسات 
 ،(Konrad Zweigert) القانـون المقـارن، من أمثال الفقيـه الألماني كونراد زويغيـرت
ف كتاب "المدخل إلى القانون المقارن" الصادر عام 1969-1971م، بالتعاون  مؤلّـِ
مع الفقيه هاين كوتز (Hein Kotz)، الذي يعَُدُّ من أهم المراجع الكلاسيكية في مجال 
القانـون المقارن. حيث يؤمن الفقيهان بأهمية القانون المقارن، لسـببٍ بسـيطٍ يتمثَّل 
في أن الغاية من القانون هي التفاعل مع مشـاكل المجتمعات وحلُّها، وهي مشـاكل 
ة، ولا تختلف اختلافـًا جذريًّا من مجتمعٍ إلى آخر فـي العالم، ومن ثمََّ  متشـابهة عامّـَ
تأتـي أهميـة دراسـات القوانيـن المقارنـة للاطـلاع والاسـتفادة مـن تجـارب الدول 

والأنظمة القانونية المختلفة.

ويعانـي الواقـع القانوني العربي مجموعـةً من المعوقات التي تعيـق تطوير الفكر 
القانونـي العربـي. ويتمثَّل أحد هـذه المعوقات في انقطاعنا عـن المتغيرات القانونية 
والفكريـة الحاصلـة فـي المـدارس القانونية الأخرى بشـكل ممنهـج، ولا يقلِّل هذا 
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الواقع من شأن الدراسات والأبحاث القانونية المقارنة التي تزخر بها المكتبة العربية، 
ولكن هناك غياب للمشـاريع البحثية المركزية لدراسـات القوانين المقارنة. ومن ثمََّ 
يأتـي هـذا المشـروع الذي يهدف إلى الإسـهام في سـدِّ هذه الثغرة، وإن كان بشـكل 

محدود، ولكن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة.

مه للقـارئ العربي ضمن سلسـلة دار نشـر جامعة  ويأتـي هـذا الكتـاب الـذي نقدِّ
أكسـفورد بعنـوان »الحقـوق الأصيلـة« (Inalienable Rights)، التـي يكتبهـا عدد من 
فقهاء القانون الأمريكي حول حقوق المواطن الأمريكي الدستورية، وتهدف السلسلة 
إلى تسـليط الضوء على هذه الحقوق الدسـتورية في النظام القانوني الأمريكي، التي 
تعَُـدُّ فريـدةً من نوعها، كما تتنـاول موضوعات وآراء خلافية تهدف إلى مناقشـة هذه 

الحقوق مناقشة علمية وتشجيعها.

وقد اضطلع مركز نهوض للدراسـات والبحوث بترجمة هذه السلسلة، لنقل هذه 
د  الكتابـات المتميـزة إلى المجتمـع القانوني العربـي دون إبـداء رأي أو موقف محدَّ
نه. حيث يهدف المشـروع إلـى إطلاع الباحث القانونـي العربي على  حـول مـا تتضمَّ
هذه السلسـلة، وتشـجيع النقاش في الفقه القانوني العربي حول هذه الموضوعات، 
د مُستقبلٍِ للأفكار  ل من مجرَّ أملًا في الارتقاء بالحركة الفقهية القانونية العربية، لتتحوَّ

إلى صانعٍِ لها، ومشاركٍ في هذا الحراك القانوني العالمي.

وهـذا الإصـدار المعنـون »الديمقراطيـة والمسـاواة: الرؤية الدسـتورية الراسـخة 
لمحكمـة وارن« مـن تأليـف كلٍّ مـن جيفـري سـتون (Geoffrey R. Stone) وديفيـد 
شـتراوس (David A. Strauss)، وكلاهما أسـتاذ للقانون الدسـتوري في كلية القانون 
بجامعة شيكاغو، التي تعَُدُّ من أعرق كليات القانون في الولايات المتحدة الأمريكية. 
ِّفان قضية تفسير الدستور التي تعَُدُّ من أكثر الأمور المختلف عليها بين  ويتناول المؤل
ون »النزعـة الأصوليـة« (originalism)، والليبرالييـن الذيـن  المحافظيـن الذيـن يتبنّـَ
يؤمنون بأنَّ تفسـيرَ الدسـتور وفهمه مسـألة حيَّة وتفاعليَّة مع واقع المجتمع وتطوره، 

.(living constitutionalism) »ومن ثمََّ يتبنَّون »النزعة الدستوريَّة الحيَّة

ِّفان أهميةَ التفسـير الحيّ للدستور، ومدى تأثيره في سُمعة المحكمة  ويؤكِّد المؤل



9

العليا في الولايات المتحدة الأمريكية ومصداقيتها، وذلك من خلال استعراض أهم 
القضايـا فـي حقبة »محكمة وارن«، نسـبةً للقاضي إيـرل وارن (Earl Warren)، الذي 
كان رئيسًا للمحكمة العليا في ذلك الوقت. فقد كان لهذه الحقبة أثر كبير في تأسيس 
مفاهيـم دسـتورية جديـدة في خمسـينيات القـرن الماضـي، والرد علـى منتقديها من 

المحافظين الذين اتهموها بمخالفة الدستور.

وهـذا الكتـاب هـو الكتاب الثاني من سلسـلة »الحقـوق الأصيلة« التـي يترجمها 
المركـز، وقـد أصـدر منهـا كتـاب »ليـس وثيقة انتحـار: الدسـتور في زمـن الطوارئ 
القوميـة« لريتشـارد بوزنـر، أسـتاذ القانـون بجامعـة شـيكاغو، والقاضـي بالمحكمة 
الفيدرالية الأمريكية. آمِلين أن يسُـهم هذا الكتاب وغيره من كتب السلسـة في تسليط 
الضوء على دور المحاكم الدستورية في الديمقراطيات الليبرالية، وتشجيع الاشتباك 
النقـدي مع المبادئ الأساسـية التـي ترتكز عليها النُّظُم الديمقراطية الراسـخة، وفهَْم 
الحقـوق والواجبـات فهمًا أعمـق، وخَلقْ حراكٍ فكري إيجابي فـي المجتمع الفقهي 
والقانوني العربي، ولدى الممارسين من القضاة، للِعَب دور رئيس في حماية حقوق 

الأفراد وصَونها في مجتمعاتنا.


